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بلاغ إخباري
حول تجديد عقود التأمين لفائدة موظفات وموظفي 
الجماعات الترابية

في إطار النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بمختلف الجماعات الترابية ولضمان ولوجهم لخدمات صحية ذات جودة عالية، عملت المديرية العامة للجماعات الترابية على تجويد عقود التأمين لفائدة موظفي الجماعات الترابية المبرمة منذ سنة 2007، حيث تم التعاقد مع شركة أطلنطا سند (AtlantaSanad) ابتداء من فاتح يناير 2025 فيما يخص التأمين الصحي التكميلي للتأمين الإجباري عن المرض والإستمرار مع شركة التأمين الإفريقية للإسعاف (Africa First Assist) في شأن الإسعاف والنقل الصحي و الإبقاء على العقد المبرم مع الوسيط أفما للتأمينات (Afma).
 وكان الهدف من هذه العملية هو تجويد الخدمات بالإضافة الى تحسين  الخدمة المقدمة من طرف شركات التأمين خاصة تقليص آجال معالجة ملفات المؤمنين وذويهم من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة  .وعليه فإنه ابتداءا من فاتح يناير 2025 تصبح شركة التأمين أطلانطا سند وكذا الوسيط أفما للتأمينات ووكالاتهما المحلية المبينة في القوائم طيه، هم المعتمد الوحيد لتلقي ومعالجة جميع ملفات المؤمنين في كل ما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية والتكميلية وكذا ملفات التأمين عن الوفاة والعجز، أما فيما يخص الإسعاف والنقل الصحي فتبقى الشركة الافريقية للإسعاف والنقل الصحي هي المعتمدة كما كان عليه الحال سابقا.
ولهذا الغرض، يتعين على كل مؤمن من بين موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بمن فيهم النشيطين والمتقاعدين وكذا الأرامل والأيتام، الولوج إلى البوابة الوطنية للجماعات الترابية  www.collectivites-territoriales.gov.ma  قصد تحميل الإستمارة الفردية للإنخراط التي تم انجازها بتعاون مع كل من أطلانطا سند أو أفما وتعبئتها بجميع المعلومات المطلوبة في الإطار المخصص لها، وبعد مراجعتها وتأكيد مضمونها بتوقيعهم، يتم ما يلي: 
-	بالنسبة للموظفين النشيطين، تتم المصادقة على الإستمارة المعبئة من طرف الجماعة الترابية التي ينتمون إليها؛  
-	تتولى الجماعة الترابية موافاة الوكلاء المعتمدين من طرف أطلانطا سند أو أفما بهذه الاستمارات على الحامل الورقي؛
-	بالنسبة للمتقاعدين و الأرامل والأيتام، يتولون بأنفسهم موافاة الوكلاء المعتمدين من طرف أطلانطا سند أو أفما بهذه الاستمارات على الحامل الورقي.
وتبقى المصالح المختصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، رهن إشارة جميع المهتمين من أجل تذليل الصعوبات التي قد تعترض التطبيق السليم لهذه الإجراءات.
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